السفير3 آب 2004

مركز بيروت للأبحاث والمعلومات يكتب حول 

قناة المنار أمام القضاء الفرنسي(1/2)

عصام إسماعيل

بتاريخ2 كانون الأول 2003 تقدَّم السيد روجيه كوكيارمان، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، بشكوى عامة أمام المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات CSA) ) بسبب إذاعة المحطات الأجنبية التي تبثُّ عبر الأقمار الاصطناعية، برامج تحمل أفكاراً عنصرية ومعادية للسامية. 
وبتاريخ 12 كانون الأول عاد وتقدَّم بشكوى محددة ذكر فيها صراحة البرنامج الذي عُرض في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2003 ، وهو مسلسل رواية الشتات الذي بثَّه تلفزيون المنار، وجاء في الشكوى بأن هذا المسلسل قد عُرض بمناسبة شهر رمضان، ويتحدَّث عن التاريخ الإجرامي للحركة الصهيونية، وقد تجمَّع في حلقات هذا المسلسل كل الأفكار المتداولة حول معاداة السامية، وكذلك تضمَّن مقتطفات من برتوكولات حكماء صهيون. وفي حلقتين من هذا المسلسل بصورة خاصة، قد تضمنتا عرضاً للمجازر الوحشية، التي ارتكبها اليهود بدافع ديني.

وعند دراسة المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات CSA) ) لملف تلفزيون المنار، تبين له أن هذا التلفزيون يبثُّ عبر القمر الصناعي (Eutelsat)، دون أن يكون قد أبرم اتفاقية معCSA) ) خلافاً لأحكام التوجيه الأوروبي " تلفزيون بدون حدود".
وبتاريخ13 كانون الثاني2004 تقدم المجلس بشكوى أمام المدعي العام، تطبيقاً للمادة40 من قانون الأصول الجزائية والمادة42 فقرة11 من قانون 30 أيلول 1986، والمستندة إلى المادة24 من قانون 29 تموز 1881 المتعلق بحرية الصحافة، والمادة 78 المعدلة من قانون30 أيلول 1986، وقد ارتكزت شكوى المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات على الوقائع التالية:

-عرض تلفزيون المنار لرواية من 30 حلقة يمكن وصفها بأنها تضمنت ما هو معادٍ للسامية.

-عدم وجود اتفاق بين تلفزيون المنار  و CSA)) وهو ما يشكِّل مخالفة لأحكام المادة33-1 من قانون 30 أيلول1986.

وبتاريخ27 كانون الثاني 2004، وأمام اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بقضية العنصرية ومعاداة السامية والتي يرأسها رئيس الوزراء جان بيار رافاران، أدلى رئيس المجلس الوطني للصوتيات والمرئيات بأن المجلس يواجه صعوبات حقيقية في ضبط المحطات التي تبث من خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، والتي لم تبرم اتفاقيات مع CSA)).

وقد أكد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستدرس بصورة سريعة الشروط التي بموجبها ستتدعم سلطات CSA)) بمواجهة المحطات التي تبثُّ عبر الأقمار الاصطناعية من خارج الاتحاد الأوروبي.

Le Premier ministre a précisé que le gouvernement allait étudier très rapidement les conditions dans lesquelles les pouvoirs du CSA à l'égard des diffuseurs par satellite pourraient être renforcés.(Voir: La lettre du CSA no 170- fevrier 2004(

وقد طالب مجلس الـCSA)) بمنحه صلاحيات جديدة لمواجهة المحطات غير الأوروبية التي تبث من خلال أقمار اصطناعية تخضع للاختصاص الفرنسي. وذلك بأن تضع الحكومة بين يديه الوسائل القانونية التي تمنحه القدرات التي يستطيع بواسطتها مواجهة حالات البث التلفزيوني غير المشروع.
وبتاريخ29 كانون الثاني 2004 استقبل رئيس الـCSA)) السفير الإسرائيلي في باريس نيزيم زفيلي، ثم استقبل بتاريخ2 شباط 2004 السيد روجيه كوكيارمان، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) اللذان أعادا إثارة هذه القضية.

وبتاريخ 3 شباط 2004 استمع المجلس لرئيس الـ  (Eutelsat)، وقد تركزت المباحثات حول وضعية المحطات خارج الاتحاد الأوروبي والتي تبث عبر (Eutelsat) بدون إبرام اتفاق لا مع فرنسا ولا مع أي دولة أوروبية أخرى، والتي تجاوز عددها الـ 150 محطة. وقد اتفق الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما ، من أجل تنظيم وضع هذه المحطات وإعادة انطباق أوضاعها على أحكام التشريعات الأوروبية.
L'échange a porté sur la situation des chaînes extra-communautaires diffusées sur Eutelsat dont plus de cent cinquante, qui relèvent a priori de la compétence de la France, seraient diffusées sans être conventionnées, ni en France ni dans aucun autre pays de l'Union européenne.
Le CSA et la société Eutelsat ont donc décidé d'instaurer une coopération en vue de recenser les chaînes de télévision non conventionnées diffusées par la société Eutelsat et de les mettre en conformité avec la législation européenne. .(Voir: La lettre du CSA no 170- fevrier 2004(

وبتاريخ31 كانون الثاني 2004، وجَّه تلفزيون المنار كتاباً إلى الـCSA)) عارضاً فيه رغبته بتصحيح وضعية المحطة القانونية، ثمَّ طلب في كتابٍ يعود تاريخه إلى 6 شباط 2004 بأن يزوِّده المجلس بالآليات والإجراء التي على محطة المنار اتباعها من أجل القيام بهذا التصحيح.
وبتاريخ6 نيسان 2004 أجاب الـCSA)) على طلب تلفزيون المنار، مبيناً أنه تطبيقاً للمادة الثانية من التوجيه الأوروبي" تلفزيون بلا حدود"  والمادة (33/1) من قانون الاتصالات السمعية البصرية أن المحطات خارج أوروبا لا تستطيع أن تبث عبر الـ(Eutelsat) ليس فقط في فرنسا ولكن في كل نطاق الاتحاد الأوروبي،  إلا بعد إبرام اتفاق مع الـCSA))، وقد ذكَّركم المجلس أن بث البرامج التلفزيونية قبل إبرام الاتفاق المذكور يشكِّل مخالفة للمادة 78 من قانون 30/9/1986. وقد طلب منكم المجلس وضع حدٍ للبث عبر الـ(Eutelsat). وأما بالنسبة لطلب المنار بتسوية وضعه القانوني واحترام القوانين المحلية والدولية، فإن احترام القوانين لا يتوقف فقط على مراعاة الأصول الإدارية عند تقديم الملف، ولكن يتعدى ذلك لاحترام مبادئ راسخة مثل مبدأ تعددية الآراء والأفكار، ومبدأ حماية النظام العام، ومبدأ احترام كرامة الإنسان، وتحريم كل تحريض على الكراهية والعنف وبصورة خاصة لأسباب دينية وقومية. وفي هذا الصدد فإن المجلس تقدَّم بشكوى أمام مدعي عام الجمهورية بسبب عرض القناة لبرنامج الشتات، الذي يشكِّل جنحة التحريض على الكراهية العنصرية المنصوص عنها في المادة 24 من قانون 29 تموز 1881، كما تضمَّنت الشكوى واقعة أن المحطة تبثُّ دون اتفاق. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإطلاع على البرامج التي تبثُّها قناة المنار يثبت أن هذه المحطة تعتبر كأنها أداة حرب Outil de guerre وأن الموقع الرسمي للقناة على شبكة الأنترنت يؤيد ذلك حيث نقرأ" بأنها المؤسسة الإعلامية العربية الأولى التي تستعمل الحرب النفسية الفاعلة بمواجهة العدو الصهيوني". 

تعلمون أن المجلس يتسأل حول مدى توافق هذا الخط الذي تنتهجوه مع المبادئ التي سبق ذكرها .
Le conseil s'interroge sur la compabilité de cette ligne éditoriale avec les principes précédement évoqués.(CSA- 6 avril 2004).
بتاريخ9 تموز 2004 ، صدر القانون669/2004 ، الذي تضمَّن التعديلات التي تعطي الـ CSA)) صلاحيات إضافية في هذا المجال، وقد كانت قضية تلفزيون المنار الذي يبث على الأراضي الفرنسية، دون أن يكون خاضعاً لأي رقابة من قبل الـCSA)) وكذا لا تطاله عقوبات المجلس، هو الدافع نحو إقرار هذه التعديلات، وبناءً على هذا القانون الجديد، قرر مجلس الـCSA))  تقديم مراجعة أمام مجلس الدولة طالباً إيقاف المحطة غير المتعاقد معها والتي تخرق المبادئ التي قررها القانون.

Al Manar est diffusée sur notre territoire de façon illicite. Cette chaîne, non conventionnée par le CSA, se trouve en dehors de tout contrôle, à l'abri des sanctions du Conseil. 
Grâce aux nouvelles dispositions de la loi " Télécom ", nous allons saisir le Conseil d'État pour demander l'interruption des programmes d'une chaîne non conventionnée qui viole les principes posés par la loi. 
وبتاريخ20 تموز 2004 تقدَّم رئيس المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات، باستدعاء أمام رئيس القسم القضائي في مجلس الدولة بوصفه قاضي العجلة، طالباً منه أن يوجِّه أمراً إلى الـ(Eutelsat) بأن توقف بث قناة المنار في مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار، ومن أجل ضمان تنفيذ هذا القرار فإن الـCSA)) طلب فرض غرامة إكراهية على الـ(Eutelsat) مقدارها 10 الآف فرنك عن كل يوم تأخير. وقد استندت هذه المراجعة إلى مخالفة قناة المنار لأحكام المواد 1و 15-1 و33/1 من قانون 30/9/1986. 

بعد عرض هذه الوقائع، سنحاول أن نبين بأن هذه المراجعة مردودة شكلاً، ثم سنناقش في الأساس، صحة المعطيات القانونية التي تقدَّمت بها الـCSA)) والواردة في متن المراجعة، للوقوف على مدى انطباقها على قناة المنار. 

أولاً: في أن المراجعة مردودة شكلاً، لأنه لا يجوز لقاضي العجلة الإداري أن يوجِّه أمراً بوقف بث المحطة بصورة تامة ونهائية.

لجأ المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات إلى قاضي العجلة الإداري سنداً للمادة 42-10 من قانون30/9/1986 وتعديلاته. والتي تنص على أنه:" في حالة الإخلال بالموجبات المنصوص عنها في هذا القانون، ومن أجل تنفيذ مهام المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات، يمكن لرئيس المجلس أن يتقدَّم إلى القضاء، الذي يأمر الشخص المسؤول بأن يلتزم بأحكام القانون، وأن يضع حداً للحالة غير المشروعة أو يزيل آثارها.  (فقرة مضافة بموجب المادة82 من قانون 669/2004 تاريخ9/7/2004) هذا الطلب يمكن أن يكون موضوعه وقف البث، عبر الأقمار الإصطناعية، لمحطة تلفزيون تخضع للإختصاص الفرنسي، إذا كانت برامجها تمس بالمبادئ المذكورة في المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة، أو المادة15 من هذا القانون.

يقدَّم هذا الطلب أمام رئيس القسم القضائي في مجلس الدولة بوصفه قاضي عجلة، ويكون قراره فورياً نافذاً. ويمكنه أن يتخذ، حتى تلقائياً كل التدابير التحفظية، وأن يفرض غرامة إكراهية من أجل تنفيذ قراره.

Article 42-10: En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.(alinéa  inseré par l'article 82 de la LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle): « Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15. »

La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. 

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
تتيح القراءة القانونية لهذا النص الإدلاء بالملاحظات التالية:

1- مُنح القاضي الإداري سلطة فرض وقف البث عبر الأقمار الاصطناعية بموجب التعديل الحاصل بالقانون رقم669/2004 تاريخ9/7/2004، وقبل هذا التاريخ، لم تكن سلطة وقف البث مقررة بموجب نص، وبالتالي لم يكن باستطاعة مجلس الدولة أن يفرض هكذا عقوبة على مؤسسة تلفزيونية إذا ما خالفت أحكام القانون. وبعد صدور هذا التعديل فإن سلطة وإمكانية جديدة قد مُنحت للقاضي الإداري، فهل يستطيع تطبيقها على قضايا حصلت قبل صدور هذا القانون؟.

إذا كانت القاعدة القانونية هو أن تطبق قوانين الاختصاص والأصول فور صدورها، وهو ما يسمى بالأثر الفوري والمباشر لقواعد الأصول، إلا أن ذلك لا يعني السماح بأن يمسَّ هذا القانون الجديد بالحقوق التي اكتسبها الأفراد، ما لم تكن هذه الحقوق قد نشأت في ظل هذا القانون الجديد، وكذلك لا يمكن لهذا القانون الجديد أن يطبق بأثر رجعي على حالاتٍ تمت قبل نفاذه، فمثلاً: إذا صدر قانون وعدَّل طرق الطعن بالقرارات القضائية، فإنه لا يطبق على القرارات الصادرة في ظل القانون القديم، وكذلك الأمر فيما إذا صدر قانون وقصَّر مهلة المراجعة من شهرين إلى شهر، فإن المراجعة المقدمة طعناً بقرار صدر في ظل القانون القديم وبعد انقضاء مهلة الشهر الجديدة تبقى مراجعة مقبولة. 

Voir: Chapus, Rene- Droit du Contentieux administratif- Montchrestien 10e ed 2002 p155 et suite- 
P157: Toutefois, et c'est une evidence, le principe de l'effet immediate ne se heurte aux droits acquis qu'a la condition que ces droits existent á la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles…..  la loi qui modifiant cet etat de droit, permet la production de tous moyens nouveaux, meme après l'expiration du delai ne sera applicable aux instances en cours….

وإذا عدنا لوقائع هذه المراجعة، نجد أن   الـCSA))  يطلب إدانة المنار بوقف بث برامجها، استناداً إلى قانون صادر في 9 تموز من العام 2004، وذلك بسبب عرضها برنامج قبل صدور هذا القانون بـ 10 أشهر، وفي هذا مخالفة للمبدأ الذي ذكرناه أعلاه، حيث أن الأثر الفوري لقوانين الأصول لا يمكن أن تجعله قابلاً للتطبيق على وقائع حصلت قبل نفاذه، إذا ما مسَّت بحقوقٍ مكتسبة للأفراد.

ومن ناحية ثانية، إن وقف البث هو نوع من أنواع العقوبات، ويجب تبعاً لذلك أن يكون متوافقاً مع المبادئ الناظمة لأصول تحديد الجرم وفرض العقاب، ومن المبادئ المستقرة والمنصوص عنها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ26/8/1789 في المادة الثامنة منه: ...أن أحداً لا يمكن أن يعاقب إلا بموجب قانون صادر قبل ارتكاب الجرم...

8-… nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablie et promulgué anterieurement au delit. 
وبما أن القانون الذي يفرض عقوبة وقف البث هو قانون لاحق على ارتكاب الفعل، لذلك لا يمكن أن نطبِّقه على تلفزيون المنار لأن فعله سابق على صدور هذا القانون، وإلا يكون القضاء قد خالف مبدأً دستورياً هو مبدأ شرعية العقوبة.

واستفاضةً في البحث، وعطفاً وتأكيداً لأقوالنا السابقة من حيث عدم رجعية نص المادة82 من قانون669/2004، فإن المخالفة المذكورة في حال ثبوتها تبقى خاضعة للنص السابق تصديقاً لقاعدة القانون الأصلح، التي تطبق في القانون الإداري كما تطبق في القانون الجنائي، بحيث أن القانون الأصلح يطبق بأثر فوري، أما القانون الأقسى، فيجب منح مهلة إضافية قبل تطبيقه، لذا فبالنسبة للمادة 82 موضوع القضية، فإنها مادة أقسى من تلك المطبقة قبل صدورها، فإن المنطق القانوني يفرض أن يتأخر تطبيقها فترةً من الزمن، لا أن تطبق بأثرٍ رجعي.

(Voir: note Etienne Fatome sous C.E.13 fevrier1987, in A.J.D.A.1987 p596)


2- في ضرورة تفسير نص المادة 82 من قانون669/2004 بصورة منسجمة مع بقية المبادئ القانونية.

إن أحد أهم المبادئ التي ترعى أعمال قضاء العجلة هو مبدأ الصفة المؤقتة لقرار العجلة، ومبدأ عدم التعرض لأصل الحق، أي أن قرار القاضي الاداري المستعجل يجب أن لا يكون قراراً نهائياً مبرماً، ويجب أن لا يفصل مطلقاً في اصل الحقوق والالتزامات، ولا ان يؤدي الى تعديل أو تغيير في المراكز القانونية لأطراف المراجعة.

(Voir:Ducrip O. ; l’urgence contentieux devant les juridictions adminstratives ed 1991 PUF)
وهذا ما يستفاد من نص المادة L. 511-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي التي تنص على أن:" قاضي العجلة يفصل بموجب تدابير لها صفة مؤقتة، ولا يفصل في أساس النزاع ويصدر قراره في أفضل مهلة.
L. 511-1   Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. 

 وإذا قرأنا نص المادة82 فنجد أنها تنص على أنه يمكن طلب وقف البث عبر الأقمار الاصطناعية  لمحطة تلفزيونية خاضعة للاختصاص الفرنسي، إذا كانت برامجها تمس بالمبادئ المذكورة في المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة، أو المادة15من هذا القانون. 

وبما أن هذا الاختصاص ممنوح لقاضي العجلة، فإنه لا يمكن تفسير هذا النص بمعزلٍ عن المبادئ التي تنظم اختصاص هذا النوع من القضاء، وبالدرجة الأولى المبدأين الذين ذكرناهما: الصفة المؤقتة للقرار، وعدم التعرض لأصل الحق. لذلك فإن وقف البث الذي يستطيع قاضي العجلة فرضه هو الإيقاف المؤقت لأحد البرامج، وليس الإقفال التام لمحطة تلفزيونية. 

وإذا أردنا أن نذكر مثالاً شبيهاً، فليس هناك أفضل من حالة إقفال محطة الـMtv في لبنان بموجب قرار صادر في غرفة المذاكرة، وقد جرى انتقاد هذا القرار في فرنسا بصورة شديدة، واعتبروه من القرارات المخالفة لمبادئ العدالة والحقوق والحريات، وها هي فرنسا التي انتقدت تدبيراً لبنانياً، نجدها تحاول أن تدفع قضاءها لاتخاذ تدبير مماثل بحق محطة المنار اللبنانية أيضاً، وهو تدبير مخالف للقانون ولا يعود لقاضي العجلة أن يتخذه، لأنه يخرج عن حدود اختصاصه وفقاً للمبادئ التي ذكرناها أعلاه.

ولهذه الأسباب فإن طلب وقف بث محطة المنار أمام قضاء العجلة الإدارية، هو طلب مردود شكلاً وقبل البحث في الأساس.

مركز بيروت للأبحاث والمعلومات يكتب حول 

قناة المنار أمام القضاء الفرنسي(2/2)

بعد أن بيَّنا في القسم الأول عدم صحة إثارة قضية المنار أمام القضاء الإداري، ووجوب ردَّها شكلاً، إلا أننا وعلى سبيل الاستطراد سنناقش الأسس القانونية التي ارتكزت إليها هذه المراجعة للوقوف على مدى توافقها وأحكام القانون الأوروبي.
ثانياً: التدقيق في الأساس القانوني الذي تستند إليه المراجعة

1- في وجوب إبرام اتفاق مسبق مع الـ CSA))
تركَّزت المراجعة المقدَّمة أمام قضاء العجلة من أجل إلزام الـ(Eutelsat) بوقف بث قناة المنار على إثبات أن هذه القناة قد أخلَّت بواجب إبرام الاتفاق المسبق مع الـCSA))، وقد أخذت مسألة إثبات وجوب إبرام هذا الاتفاق حوالي 70% من الحيثيات القانونية المدلى بها من أجل إثبات هذه الواقعة.
وإذا قرأنا هذه الحيثيات معطوفة على الوقائع المادية المدلى بها، والآراء السابقة التي كان قد طرحها الـ CSA))، فنستطيع أن نستخلص الحقائق التالية:
1- غموض النص الذي يستند إليه الـ CSA))، ووجود صعوبة في تفسيره

يستند مجلس الـ CSA)) من أجل إلزام قناة المنار بإبرام اتفاقية معه قبل البدء بعملية البث الفضائي على نص المادة 33-1 من القانون رقم1067/86 تاريخ30/9/1986، المتعلق بحرية الاتصال، والمنشأة بموجب القانون رقم719/2000 تاريخ 1/8/2000 التي تنص على أن كل محطة تلفزيونية خاضعة للاختصاص الفرنسي لا يمكنها أن تبث في أراضي الاتحاد الأوروبي قبل إبرام اتفاق مسبق مع المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات. 
Article 33-1- Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 36, 54 et 85 JORF 2 août 2000.
… ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services. 

وقد رأى مجلس الـCSA)) أن تلفزيون المنار ملزم بإبرام هذا الاتفاق لأنه يخضع لاختصاص القانون الفرنسي سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من التوجيه الأوروبي رقم552/89 تاريخ3/10/1989 والمتعلق بالتقريب بين مختلف التشريعات القانونية والتنظيمية والإدارية للدول الأعضاء فيما خصَّ ممارسة خدمات البث التلفزيوني والمعدَّل بموجب التوجيه رقم 97/36/CE للبرلمان الأوروبي تاريخ30/6/1997
الذي ينص: إن مؤسسات البث التلفزيوني التي لا يطبق عليها الفقرة الثالثة،  تعتبر من صلاحية دولة عضو في الأحوال التالية:

1) إذا كانت تستخدم توتراً مجازاً استخدامه من قبل الدولة العضو

2) إن لم تكن تستخدم توتراً مجازاً باستخدامه من هذه الدولة العضو، إلا أنها تستخدم الأقمار الاصطناعية التي تعود إلى هذه الدولة العضو.
5) إذا لم تكن تستخدم توتراً مجازاً استخدامه من قبل دولة عضو، ولا خدمات قمر  اصطناعي يعود إلى دولة عضو، ولكنها تستخدم  وصلة ربطٍ مع قمر اصطناعي موجود في هذه الدولة العضو.
DIRECTIVE DU CONSEIL (89/552/CEE)du 3octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle- modifiée par: Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 L 202 60 30.7.1997

Article 2:
4. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle auxquels ne s’appliquent pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d’un Etat membre dans les cas suivants:

a) s’ils utilisent une fréquence accordée par cet Etat membre;

b) si, n’utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet Etat membre;

c) si, n’utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre ni une capacité satellitaire relevant d’un état membre, ils utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet état membre.

وإعمالاً لهذه المادة أدخل المشترع الفرنسي بموجب القانون رقم719/2000 تاريخ 1/8/2000 المادة الجديدة رقم43-4، على القانون رقم1067/86 تاريخ30/9/1986، المتعلق بحرية الاتصال، والتي أكدت مضمون المادة2 فقرة 4 من التوجيه الأوروبي تلفزيون بلا حدود.
ولكن السؤال الذي بقي محيِّراً الحكومة الفرنسية، هو مدى تطبيق هذا النص على المؤسسات التلفزيونية التي تبث من خارج الاتحاد الأوروبي، وقد بدا هذا التردد من خلال جملة مواقف لـ CSA))، نستخلصها من نص المراجعة بذاتها ومن مواقف الـ CSA))، خارج إطار هذه المراجعة. وهذا التردد والشك سنعرضهما تتابعاً في النقاط التالية:
1- لقد بدأ الـ CSA))،  مراجعته بإثارة التساؤل حول معرفة المعايير التي ينبغي مراعاتها لكي تعتبر المحطة التلفزيونية التي تبث من خارج الاتحاد الأوروبي والمنقولة بواسطة الأقمار .. ومنها الـ (Eutelsat)، بأنها خاضعة للاختصاص الفرنسي؟. 

2- عرض لرسالة جاءته رداً على تساؤله حول هذا الموضوع، وهي رسالة مؤرخة بتاريخ28/6/2002،  وجهها المدير العام للتربية والثقافة في الاتحاد الأوروبي، وأعلم بموجبها السلطات الفرنسية، بأن كل الترددات عبر الأقمار الإصطناعية التابعة لشركة Eutelsat بصورة لاحقة على تخصيصها، فهي خاضعة للاختصاص الفرنسي.... (راجع نص المراجعة المؤرخة بتاريخ20/7/2004).
3- بتاريخ 5/4/2004 وصلت للمجلس رسالة تأكيدية جديدة من الاتحاد الأوروبي جواباً على رسالته الاستفسارية الثانية تاريخ 20 شباط 2004 .
4- في تقرير مجلس الـCSA)) عن أعمال العام2003 ،  بيَّن أنه قرر التعاون مع الـ(Eutelsat) من أجل مراقبة مجموعة المحطات التي تبث عبر الأقمار الإصطناعية ولإجبارها على التماشي مع التشريع الأوروبي. وحول هذه المسائل يترتب علينا أن ننسق بشكلٍ أفضل عملنا مع مجموعة البلدان الأوروبية التي تعاني من نفس المشاكل. وأي قرار لن يكون فعالاً إن هو لم يطبق على حدٍ سواء من قبل شركائنا لقد أقمنا حواراً مع زملائنا حول هذه المسألة في إطار الاتحاد الأوروبي . إن تقوية المشترع لسلطات المجلس الـCSA)) يفترض به أن يتيح لنا أن نكون أكثر فعالية في إدارة مهامنا (راجع تقرير المجلس حول أعمال العام2003 والمنشور في 8 تموز2004) .
5-بتاريخ 3 شباط 2004 استمع المجلس لرئيس الـ  (Eutelsat)، وقد تركزت المباحثات حول وضعية المحطات خارج الاتحاد الأوروبي والتي تبث عبر (Eutelsat) وقد أبرم المجلس اتفاقاً مع Eutelsat حول تعاون فعلي من أجل الوصول سريعاً إلى تنظيم هذه الحالة، وقد اعترف المجلس بأن هذه العملية هي طويلة ومعقدة، خاصةً وأنه غالباً ما تبثُّ المحطات عبر القمر الإصطناعي الـ Eutelsat  دون أن تتعاقد مباشرةً مع قنوات تلفزيونية ولكنها تؤجر قنوات بث بالواسطة، ولا تتعاقد بنفسها مع هذه القنوات التي يفوق عددها الـ150 محطة. 

من خلال هذا العرض يتبين لنا أن مجلس الـ CSA)) لم يستطع أن يثبت أن القانون الفرنسي قابل للتطبيق على المحطات التي تبث من خارج الاتحاد الأوروبي، فهي إذٍ خارج نطاق تطبيق القانون، وعلى القاضي إثارة هذه المسألة عفواً.

Donc en dehors du champs d'application de la loi, et c'est un moyen qui est d'ordre public que le juge doit soulevé  d'office.

وسوف ندلي بحجة مقنعة على عدم خضوع هذه المحطات للقانون الفرنسي من خلال عرضنا لنص صادر بتاريخ 1 تموز 2003 عن ال CSA))،  وعنوانه "تعليق ال CSA)) حول تقييم التوجيه الأوروبي تلفزيون بلا حدود". ...إن الوضعية القانونية للمحطات غير الأوروبية لا تزال غير واضحة المعالم....ومن المفيد التذكير بحالة البرامج المرسلة عبر الـ Eutelsatو Astra، من المستحب أن يحدد التوجيه في المستقبل لاختصاص أي دولة تعود هذه البرامج. ويرى مجلس الـ CSA)) أن من الضروري تخفيف الموجبات المفروضة على المحطات التي تبث من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن الواجب إخضاع هذه المحطات لنظام قانوني خاص بها، ويكون ألطف من النظام المطبق على المحطات الأوروبية..... إن المجلس ينتقد التوجيه الأوروبي لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار الشعوب غير الأوروبية، وخصوصاً لجهة حماية هويتهم الثقافية، ويتساءل المجلس بأن من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار الهوية الثقافية للبلدان غير الأوروبية تماشياً مع مبدأ حرية البث والاستقبال.

Contribution du CSA à la consultation publique sur le réexamen de la directive Télévision sans frontiers- 1er juillet 2003
… services extra-communautaires dont la situation juridique était jusqu’alors imprécise….Il faut aussi mentionner le cas des services diffusés à la fois par Eutelsat et par Astra. Il serait souhaitable que la directive précise à l’avenir de quelle compétence nationale relèvent ces services. … Le Conseil estime en outre nécessaire d’alléger les obligations applicables aux chaînes extracommunautaires.

Il s’agirait de soumettre ces services à un régime juridique réaliste, sensiblement moins contraignant que le régime general….. l’exploitation commerciale des petits marchés linguistiques par des opérateurs originaires de pays voisins, compte tenu de l’impact négatif de ce phénomène, encore limité, sur la protection de l’identité culturelle. Le Conseil s’interroge néanmoins sur la possibilité d’articuler de façon satisfaisante un tel encadrement avec le principe de liberté d’émission et de réception des programmes télévisuels mis en oeuvre par la directive.
إن الهدف الأساسي الذي نتوخاه من خلال عرض هذه الوقائع، هو من أجل أن نثبت بأن مجلس الـ CSA)) الذي يطالب بوقف بث قناة المنار، هو غير مقتنعٍ أصلاً بوجوب تقييد القنوات غير الأوروبية، بل ويقترح منحها التسهيلات اللازمة مراعاة للخصوصيات الثقافية للدول التي تنتمي إليها.
وإذا كان قطاع البث عبر الأقمار الاصطناعية، هو قطاع غير منظمٍ حتى اليوم، وشعر مجلس الـCSA)) بحاجة إلى تنظيمه، فإن ذلك يوجب اتخاذ تدابير عامة تطبَّق على جميع القنوات العاملة، والتي يبلغ عددها 150 محطة، لا أن يختار بالتالي من بين كل هذه المحطات، قناةً واحدة ويدعي مخالفتها لقانونٍ غير مطبَّق واستطراداً مشوب بالإبهام والغموض، وذلك لهدفٍ سياسيٍ وحيد، هو إرضاء فئة حاقدة تكنُّ العداء والكراهية لقناة المنار.
وإذا فعلت الإدارة الفرنسية ذلك، فإنها تكون قد خالفت مبدأ عام في القانون الاتحادي الأوروبي، هو مبدأ حماية الثقة الشرعية، وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنه في الدولة القانونية حيث لا يعذر أحد بجهله للقانون، نجد أن المواطنين يصطدمون غالباً بنصوص قليلة الوضوح وحتى بالنسبة للمختصين نجدهم يحتاجون لجهد كبير من أجل تجميع هذه النصوص وفهمها.
Considérations générales, Etude et Document Conseil d’Etat 1986 No37 p34

 Heers – La Sécurité juridique en droit administratif français:  Vers une consécration du principe de confiance légitime? R.F.D.Adm.1995 p963

Voir aussi A.J.D.A.1999  p856- A.J.D.A.2002 p651

RFDA2001 p171, 654- R.F.D.A. 2002 p33
وإذا عدنا لقضية تلفزيون المنار، نجد أن الحكومة الفرنسية، هي نفسها قد وجدت صعوبة في فهم ومعرفة كيفية تطبيق القانون الفرنسي على المحطات التلفزيونية التي تبث من خارج الاتحاد الأوروبي، فهل سيكون هذا الأمر سهلاً على تلفزيون المنار، وهو غير المتعاقد مباشرةً مع الـEutelsat؟ وهل تطبق عليه قاعدة لا يعذر أحد بجهله للقانون، وأين هو النص التنظيمي الذي خالفه تلفزيون المنار، والتزمت به كل المحطات الأخرى العاملة؟
2-في الجزاء الذي تستطيع الـEutelsat فرضه على الأطراف المتعاقدة معها.
جاء في المراجعة أنه استناداً لمبدأ حرية الاتصالات السمعية والبصرية.. اعتبر المشترع أنه كما في حالة الصحافة المكتوبة فإن قرار تعليق بث محطة يجب أن يقرره القضاء. وليس فقط بواسطة مجلس CSA)). وهذا هو الهدف من المادة82 من قانون9/7/2004. التي تتيح مواجهة البث عبر الأقمار الاصطناعية لبرامج محرضه على الحقد العنصري، وهو يسمح لمجلس الـ CSA)) بأن يدعي أمام القضاء الإداري للحصول وبالعجلة من مشغل الأقمار الاصطناعية على الوقف الكامل لهذه البرامج.

هذه الوضعية الجديدة التي تسمح فعلاً للمجلس الأعلى للمرئي والمسموع بأن يدعي أمام رئيس القسم القضائي في مجلس الدولة بهدف أمر شركة الـ Eutelsat بان توقف بث برامج محطة تدخل في اختصاص فرنسا، إذا كانت برامجها تمس بالمبادئ المنصوص عنها في المواد1 و3-1 و15. 

وقد ذكرت المراجعة الوسيلتين اللتين تملكهما شركة Eutelsat من أجل أن تمنع بث الخدمات المعنية، وهما:
-التدخل المباشر عبر المحول الناقل للخدمة، وهذا القطع منصوص عنه في المادة11 فقرة5  من العقد- النموذج،  الذي يبرم عادةً بين الـ Eutelsat والمستفيدين من خدمات القمر الاصطناعي، وهذا نصه:" لـ Eutelsat الحق في أي وقت وبدون سابق انذار،  أن تقطع نقل البرامج المرسلة من قبل الزبون أو أي هيئة، عبر التردد الممنوح للزبون من خلال القمر الاصطناعي، وذلك لكل برنامج أو نقل يشكِّل خرقاً لقوانين البلد أو الأراضي التي تستقبله.
"Eutelsat a le droit d'interrompre, a tout moment et sans preavis, la transmission par le Client ou toute autre entite, via la capacite attribuee au Client, de tout programme ou transmission presentant un contenu susceptible de constituer une violation des lois des pays ou territoires dans lesquels il est accessible…"; 

-التدخل غير المباشر، وذلك بأن تلتمس الـ Eutelsat من المتعاقد الثانوني الذي استأجر التردد عبر القمر الاصطناعي بهدف وضع حد لبث الخدمات المذكورة.
L'intervention indirecte, consistant pour Eutelsat a solliciter du cocontractant a qui elle a loue la capacite satelitaire concernee qu'il mette fin a la diffusion du service considere.

يستفاد من هذه الحيثية التي عرضها مجلس الـ CSA)) أن حق قطع الإرسال الذي يملك الـ Eutelsat فرضه، هو قطع برنامج معين،  وليس وقف بث المحطة بصورة نهائية. والعبارات الدالة على ذلك صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير، 
Eutelsat a le droit d'interrompre…... de tout programme ou transmission 
فحق قطع برنامج معين لا يمكن أن يعني البتة أنه حق وقف بث محطة بالكامل، فشتان إذاً بين حق قطع برنامج وبين الحق الآخر بوقف البث بصورة نهائية.
3-في أن برنامج الشتات لا يشكِّل مخالفةً لأحكام القوانين الفرنسية
عندما أثار المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، قضية مسلسل الشتات، وحرَّكوا بموجب شكواهم المجلس الوطني للمرئيات والمسموعات، وحاولوا إظهار أن هذا المسلسل يثير قضية معاداة السامية. مع أن هذا المسلسل متقلِّبٌ بين الفكاهة والجد والألم والحزن، ويحاول أن يصوِّر حقبة تاريخية حديثة، ما زالت تمتد آثارها حتى اليوم. 

وقد اقتصر هذا الادعاء على قناة المنار منفردةً، رغم أن كل تلفزيونات العالم بما فيها التلفزيونات الفرنسية الرسمية والخاصة، إنما تعرض ما هو أكثر إثارةً لفكرة معاداة اليهود من هذا المسلسل الذي أحبُّ أن أسميه بالكرتوني، مقارنة بالمسلسلات الحقيقية التي تعرضها التلفزات العالمية حول مجازر اليهود مذابحهم اليومية في فلسطين ولبنان، وهدمهم للمنازل، وجرفهم للأراضي، وقطعهم للأشجار، وتشريدهم لآلاف الأسر، ... كل ذلك يتمُّ بثُّه في كثير من الأحيان مباشرةً، فهذه المسلسلات الدائمة بأبطالها الحقيقيين وسيناريوهاتها المؤثرة والمبكية هي التي تثير مشاعر العداء لليهود. إن هذا البث لهذا النوع من الأفلام والمسلسلات هو الذي يثير مشاعر العداء للصهاينة، وأما عرض مسلسلٍ الشتات وغيره، فبالتأكيد لن يكون له هذا الأثر المضخم الذي  يثار حوله.
ومن خلال هذا العرض الموجز للأسباب الشكلية والموضوعية، تبين بما لا يقبل الشك، عدم صحة هذا الإدعاء شكلاً ومضموناً، وأن العقد الذي أبرمه تلفزيون المنار مع عرب سات من اجل البث في أوروبا على القمر الاصطناعي Eutelsat هو عقد صحيح ولا يمكن فسخه من طرفٍ واحدٍ قبل انتهاء أجله المقرر بتاريخ22/4/2007. وإن أي فسخٍ لهذا لعقد قبل انتهاء أجله يعرِّض الطرف الفاسخ لمبدأ التعويض المادي والمعنوي على الطرف المتضرر. 
